
   امر غیر معلق على شرط باداء مبلغ معین من النقود-:البان الثاني

  
ان البیان الثاني الواجب توفره في السفتجھ ھو امر غیر معلق على شرط باداء مبلغ معین من 

 من قانون التجار علیھا وھذا البیان یجسد صفھ 40النقود حیث الزمت الفقره الثانیھ من الماده 
ھا الحوالھ التجاریھ وھي ان السفتجھ عباره عن امر من الساحب للمسحوب علیھ باداء تتمیز ب

مبلغ معین من النقود الى المستفید وان ھذا البیان یمثل العلاقھ الثلاثیھ في السفتجھ والتي 
تتمیز بھا عن الكمبیالھ وتتشابھ بھا مع الصك حیث فیھ ثلاثة اشخاص ھم الساحب والمسحوب 

تفید ا و الحامل ولم یحدد المشرع لفظا معینا لصیغة الامر فیمكن ان یكون باي علیھ والمس
 الى غیر ذلك من العبارات التي تدلل على   اوجدوا صیغھ كانت یقول الساحب ادفعوا ضعوا

  صیغة الامر
   وھذه السمات ھي ویجب ان تتوفر سمتین في الامر

 واقفا او فاسخا او  ن الشر ط مھما كان لا  وذلك  یجب ان یكون الامر غیر معلق على شرط- 1
احتمالیا او ارادي فانھ یعرقل تداول الورقھ التجاریھ لان الشرط امر احتمالي غیر مححق 

   قد یتحقق وقد لا یتحقق  الوجود
 مع الصك   الامر بالوفاء یجب ان یكون منصبا على مبلغ معین من النقود وفي ھذا یتفق- 2

وراق التجاریھ یجب ان یكون مبلغ معین من النقود ولا یجوز ان یكون والكمبیالھ لا محل كل الا
شیئا اخر غیر النقود حتى اذا كان اكثر منھ قیمتھ كما وان الورقھ التجاریھ ھي وسلة وفاء 

  لذالك لا بد من ان تكون منصبھ على مبلغ معین من النقود
 یحدد مكان معین بل یجب ان یكون  البیانات الالزامیھ الاخرى ولم ان المبلغ یمكن ان یكتب مع
 بالارقام او الحروف او الارقام والحروف معا وفي حالة  في المتن ولا یشترط ان یكتب

 اذا كتبت بالارقام یاخذ باقلھا مبلغا واذا كتب مبلغ السفتجھ بالارقام والحروف وكان  الاختلاف
لباب امام اي تزیر او تلاعب بمبلغ  ا بینھما اختلاف یاخذ بالحروف وباقلھا مبلغا وفي ھذا نغلق

   من قانون التجاره على 45الورقھ التجاریھ وقد نصت الماده 
   اذا كتب مبلغ الحوالھ بالحروف والارقام معا فالعبره عند الاختلاف بما مكتوب بالحروف- 1
 فو واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف والارقام فالعبره عند الاختلاف باقلھا مبلغ بالحر- 2

 


